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الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
الجزائرية القائم على قواعد الاختصاص

 La compétence judiciaire internationale des tribunaux 
algériens fondée sur les règles ordinaires

حسايد حمزة العقاد
طالب دكتوراه قسم القانون الخاص بكلية الحقوق – سعيد حمدين– 
جامعة الجزائر)1(

الملخص:

ياحـظ في اغلـب الـدول أن دراسـة الاختصـاص القضائـي لم تحـظ بـذات العنايـة التـي 
حظيـت بها دراسـة تنـازع القوانـين، وبالرغم من ذلك فمسـألة الاختصاص الـدولي تلعب 
دورا هامـا في عـالم تتزايـد فيـه العاقـات ذات العنـر الأجنبـي باضطراد مسـتمر أدى إلى 
تزايـد مسـتمر في قضايـا ذات الطابـع الـدولي التـي يتـم طرحهـا عـلى المحاكـم الوطنيـة في 
الـدول المختلفـة، حيـث تتمتـع قواعـد الاختصاص الـدولي بأهمية كبـرة إذ تتوقـف عليها 
مسـألة أساسـية، وهـي تقريـر اختصـاص القـاضي الوطنـي بنظـر المنازعـة المشـتملة عـلى 

عاقـة قانونيـة ذات عنـر أجنبـي مـن عدمه.
ونحـن في صدد تحديـد الضوابـط أو المعاير التي يمكـن الاعتماد عليهـا لتحديد اختصاص 
محاكـم دولـة معينـة بنظر المنازعـات ذات العنر الأجنبي نسـتطيع أن نضع هـذه الضوابط 
على أسـاس فكـرة التوزيع الدولي للأشـخاص مـن ناحية، وما يسـتمد من فكـرة الإقليمية 

من ناحيـة أخرى.
ومـن المعـروف في المجال الـدولي أن الخصوم قد يلعبـوا دورا في تحديـد الاختصاص الدولي 
للحاكـم الوطنيـة، حيث يـؤدي قبولهم أو خضوعهـم الاختياري للمحاكم دولـة معينة إلى 

ثبـوت الاختصاص لتلـك المحاكم. 
وعـلى العكـس مـن ذلك، فالموضـوع المتقـدم احتـاج في الجزائـر إلى العديد من الدراسـات 
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الجـادة بالرغـم مـن الجهـود التـي بذلهـا بعـض مـن الفقـه الجزائـري في هـذا الصـدد، إذن 
فدراسـة الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم الوطنيـة في القانـون الجزائري، مسـألة 
مازالـت محتفظـة بأهميتهـا الكبـرة حتـى الآن ولم يسـتنفذ القـول بشـأنها بعد، ومـن جانب 
آخـر، ففـي الجزائـر، لم يأخـذ الموضـوع المتقـدم حظـه من الدراسـة، حيـث تناولتـه بعض 

القليلة.  الفقهيـة  الدراسـات 
الكلـمات المفتاحيـة: تنـازع الاختصـاص القضائـي الـدولي   الاختصاص القضائـي المباشر  

الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكـم   حـق التقاضي.
Résumé:

Dans la plupart des pays, l’étude de la compétence judiciaire 
internationale n’a pas été prise en considération par rapport à l’étude 
consacrée aux règles de conflit de lois, mais en effet la question de la 
compétence judiciaire internationale soulève un enjeu majeur dans 
le litige de droit international privé caractérisée par des difficultés 
procédurales spécifiques qui sont dues à la diversité et au cloisonnement 
des systèmes juridictionnels. Chaque pays dispose de ses propres 
tribunaux, de ses règles de compétence judiciaire. Toute la question 
est donc de savoir si les règles de compétence judiciaire internationale 
déterminent l’aptitude des tribunaux du for à connaître des litiges 
comportant un élément d’extranéité. 
De plus, en matière internationale, les parties disposent d’une large 
liberté pour déterminer elles-mêmes la juridiction compétente, en 
souscrivant une convention relative à la compétence et permettent ainsi 
d’ancrer le litige dans le système de droit international privé. 
De ce fait, à travers l’analyse de droit algérien et certaines études 
effectuées par la doctrine algérienne dans ce contexte, il est évident 
de constater que le thème de la compétence judiciaire internationale 
suscite plusieurs questions liées essentiellement à la détermination 
du juge compétent, déjà redoutables par elles-mêmes, viennent ainsi 
s’ajouter celles qui ont trait aux conflits de procédures et à la circulation 
des jugements, à cet effet, il apparait clairement que l’étude de la 
compétence judiciaire internationale des tribunaux algériens a une 
importance considérable dans le droit positif algérien. 

Mots clés :  conflit  de  compétence  internationale  judicaire,  compétence 
internationale directe, compétence internationale des tribunaux. 
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مقدمة:
يتنـازع القانـون الـدولي الخـاص بوصفـه القانـون الـذي ينظـم الحيـاة الخاصـة الدوليـة 

بتحديـده للقواعـد الواجبـة التطبيـق عـلى الأفـراد في العلاقـات الدوليـة مفهومـان:

الأول: المفهوم الموسع:
المتعلقـة  القانونيـة  القواعـد  جانـب  إلى  الخـاص  الـدولي  القانـون  يشـمل  لـه  ووفقـا 
بالاختصـاص التشريعـي نوعـا ثانيـا مـن القواعد هـي تلك المنظمـة لما يسـمى بالاختصاص 
القضائـي الـدولي، وهـذا هو السـائد في بعـض الأنظمـة القانونية الوضعيـة الحاليـة كالقانون 

المـصري.

والثاني: المفهوم الضيق:
وفقـا لـه تقتـصر دراسـة القانـون الـدولي الخـاص عـلى التعـرض للقواعـد الحاكمـة لمادة 
تنـازع القوانـين بوصفهـا المبحـث الأصيـل والوحيـد لهـذا الفـرع مـن فـرع القانـون، أمـا 
القواعـد المنظمـة للاختصـاص القضائي الدولي، فإنه يسـتأثر بدراسـتها فرع آخر مسـتقل من 
فـروع القانـون يعرف باسـم قانون الإجـراءات المدنيـة الدولية، ويسـود هذا المفهـوم الأخر 

في العديـد مـن الـدول كألمانيـا وايطاليا.
ويبـدو لنـا أن دراسـة القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص القضائـي لجانـب تلـك المتعلقـة 
بالاختصـاص التشريعـي باعتبارهـا مـن ضمن المـواد التـي يعالجهـا القانون الـدولي الخاص 
في مفهومـه الواسـع أمرا مـبررا. حيـث أن القانون الدولي الخاص في سـعيه لتنظيـم العلاقات 
القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي يواجه مشـكلة أساسـية تتمثـل في تحديد المحكمـة المختصة 
دوليـا بنظـر العلاقـة القانونيـة المشـتملة عـلى العنصر الأجنبـي، غـر أن تنـازع الاختصاص 
القضائـي يثـر مشـكلة أخـرى تتميـز في الواقـع بنفـس الطابـع الـذي تحملـه مشـكلة تنـازع 
القوانـين، ففـي كلتـا الحالتـين نجد أنفسـنا إزاء ظاهـرة تزاحـم، ولكن بينـما يقـع التزاحم في 
الحالـة الأولى بـين محاكـم عـدة الـدول نجـد التزاحـم في الحالـة الثانيـة يقـع بين قوانـين دول 

 . مختلفة
وقـد يحـدث أن تكـون العلاقـة محـل البحـث عـلى ارتبـاط مـادي بأكثر مـن نظـام قانوني 
بمعنـى أنها علاقة تتسـم بالصفـة الدولية منظـورا لها من خـلال معيار موضوعـي فلو فرضنا 
أن شـخصا جزائريـا ابـرم عقـدا مع أخـر أمريكيـا في الجزائر، فما هـي المحكمـة المختصة بنظر 

الدعـاوى التي تنشـأ بصـدد تنفيذ هـذا العقد؟
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فالقانـون الـدولي الخـاص - وعـلى وجـه التحديـد الجـزء منه الـذي نطلـق عليـه القانون 
القضائـي الخـاص الـدولي )تنـازع الاختصـاص القضائـي الـدولي( - يسـعى إلى إيجـاد حـلا 
للتنـازع المتصـور بـين القواعـد القانونيـة المنظمـة للاختصـاص القضائـي لمحاكـم الـدول 

المختلفـة المتصلـة بالعلاقـة القانونيـة ذات العنـصر الأجنبـي. 
مـن ذلك يتضح أن دراسـة تنازع الاختصاص القضائي تشـتمل على موضوعين رئيسـين، 
بحيـث تقتـصر دراسـتنا في هـذا المجـال بالنسـبة للموضـوع الأول المتمثـل في تحديـد قواعد 
الاختصـاص القضائـي الـدولي لمحاكـم الدولـة )القواعـد العاديـة(، أمـا بالنسـبة للموضوع 

الثـاني المتمثـل في تحديـد أثـار الأحـكام الأجنبية سـوف يتم دراسـتها في موضوع مسـتقل. 
والواقـع انـه لا جـدوى مـن أن يقـرر المـشرع الفـرد حقـا إذا لم يكفـل لـه حماية هـذا الحق 
عنـد الاقتضـاء، فالاعـتراف للفـرد بحـق معـين يسـتتبع وجـوب السـماح لصاحبـه بالدفـاع 
عنـه والاحتجـاج بـه أمـام القضـاء، والمحاكـم الداخليـة لـكل دولـة هـي التي تتكفـل بحل 
كافـة المنازعـات التـي تقـوم بين الأفـراد سـواء أكانت هـذه المنازعـات وطنية بحتـة أم كانت 

مشـتملة عـلى العنـصر الأجنبي.
ولكـن تثـور المشـكلة بالنسـبة للنظـام القضائـي الجزائـري الـذي لم يعـرف أي قواعـد 
تشريعيـة يقـوم عليها الاختصـاص الـدولي للمحاكم الجزائريـة، ولم يخصص المـشرع الوطني 
للاختصـاص الـدولي المباشر سـوى مادتـين في قانـون الإجراءات المدنيـة والإدارية همـا المادة 
41 والمـادة 42، التـي تعتـبر قواعد غـر عادية تتضمن مسـألة الاختصاص الـدولي للمحاكم 
الوطنيـة المبنـي عـلى الامتيـاز القضائي فقـط، وأمام هـذا الفـراغ التشريعي ذهـب جانب من 
الفقـه الجزائـري إلى تفسـر القواعد المنظمـة للاختصاص المحـلي الداخلي وامتـداد العمل بها 
في المجـال الـدولي، والتـي تسـمى بالقواعـد العاديـة المنظمـة للاختصـاص القضائـي الدولي 

الوطنية. للمحاكـم 
لذا تطرح بهذا الشأن الإشكالية التالية: 

مـا هـي القواعـد والأسـس القانونيـة التـي يعتمـد عليهـا القـاضي الوطنـي لكـي يحـدد 
الجزائريـة؟  للمحاكـم  الـدولي  القضائـي  الاختصـاص 

وللوصـول إلى هـذا المبتغـى، فإنـه لا منـاص لنـا من معرفـة المبـادئ العامـة للاختصاص 
القضائـي الـدولي أولا، ثـم تحديـد القواعد العاديـة للاختصـاص القضائي الـدولي للمحاكم 

ثانيا.  الجزائريـة 
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أولا: المبادئ العامة للاختصاص القضائي الدولي.
لابـد أولا مـن تحديـد طبيعـة قواعـد التنـازع الاختصـاص القضائـي الـدولي، ومـن ثـم 
التعـرض إلى العلاقـة الموجـودة ما بـين قواعد تنـازع الاختصـاص القضائي الـدولي وقواعد 

تنـازع القوانـين )الاختصـاص التشريعي(.

1- طبيعة قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
إن البحـث في طبيعـة الاختصـاص القضائـي الـدولي يقتـي مقارنتهـا بقواعـد تنـازع 
القوانـين، فـإذا كانـت هـذه القواعـد تتشـابه فيـما بينهـا، إلا أن فروقـا جوهريـة تميزهـا عـن 

بعضهـا البعـض.
أ- قواعد موضوعية )مادية(. 

قواعـد الاختصـاص الـدولي هـي قواعـد موضوعيـة لا قواعد إسـناد لأنها تحـدد مباشرة 
الحـالات التـي يختص القضـاء الوطنـي بالنظر فيهـا، وهي لا تهتـم بتحديد القضـاء الأجنبي 
الفائـدة فالقضـاء الأجنبـي لا يخضـع  التحديـد سـيكون عديـم  المختـص، لأن مثـل هـذا 
للقواعـد التـي يصدرهـا مـشرع أخـر)1(، وهذا مـا يميزها عـن قواعـد الإسـناد المعتمدة في 
حـل مشـكلة تنـازع القوانين، والتـي لا تبين حكـم القانون مبـاشرة في موضوع النـزاع، وإنما 

تشـر فقـط إلى القانـون المطبـق عليه مـن بـين القوانـين المتزاحمة)2(.
ب- قواعد أحادية الجانب.

تقتـصر قواعـد الاختصـاص القضائـي الـدولي بصفتهـا أحادية الجانـب من حيـث المبدأ، 
لكونهـا تبـين اختصاص المحاكـم الوطنية دون اختصـاص المحاكم الأجنبيـة، بمعنى أنها تبين 
مـا إذا كان القضـاء الوطنـي مختصـا أم غـر مختـص، ولا تتعـدى ذلـك إلى عقـد الاختصاص 
للقضـاء الأجنبـي، بينـما يمكن أن تشـر قواعد التنـازع )وهـي ثنائية الجانـب( إلى اختصاص 
القانـون الوطنـي أو القانـون الأجنبـي عـلى حد سـواء)3(، ولكـن حاليا بدأ هـذا الاختلاف 
بالتراجـع تدريجيـا بسـبب ظهـور القواعـد ذات التطبيـق الـروري، والتـي تخضـع النـزاع 

للقانـون الوطنـي مباشرة دون العـودة إلى قواعـد التنـازع التقليدية)4(. 
ج- قواعد وطنية.

الواقـع أن قواعـد تنـازع القوانـين يضعهـا المـشرع الوطنـي لتحديـد متـى يكـون القانون 
الوطنـي مختصـا، ومتـى يكون القانـون الأجنبي مختصـا، والقـاضي الوطني ينصـاغ فقط لهذه 
القواعـد التـي يضعهـا مشرعـه ولا ينصـاغ للقواعـد التـي يضعها المـشرع الأجنبـي، ونفس 
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الشـئ بالنسـبة لقواعـد الاختصـاص القضائـي الدولي فهـي أيضـا وطنية. فالمـشرع هو الذي 
يضعهـا، والقضـاء الوطنـي ينصاغ إليهـا دون غرها لتحديـد ما إذا كان مختصـا أم غر مختص 
في النظـر في النـزاع المشـتمل عـلى العنصر الأجنبـي، وهذا ما يجعـل كلا النوعين مـن القواعد 

قـد تختلف مـن نظـام قانـوني إلى أخر)5(.

2 - علاقة تنازع الاختصاص القضائي الدولي بتنازع القوانين.
نتنـاول في هذا المطلب مشـكلة الاختصاص القضائي الدولي سـابقة لمشـكلة الاختصاص 
التشريعـي، ثـم نتعرض إلى مسـألة اسـتقلالية مشـكلة تنـازع الاختصـاص القضائـي الدولي 
عـن الاختصـاص التشريعـي، وفي الأخـر نتطـرق إلى مـدى تأثـر الاختصـاص القضائـي 

الـدولي في تنـازع القوانين.
أ- مشكلة الاختصاص القضائي الدولي سابقة لمشكلة الاختصاص التشريعي. 

لمـا يعـرض النـزاع المشـتمل عـلى العنـصر الأجنبـي عـلى القـاضي الوطنـي، فإنـه قبل أن 
يبحـث عـن القانـون الواجـب التطبيق عليـه، ينظر أولا هـل محاكم دولتـه مختصـة بالنظر فيه 
أم لا، فـإذا وجـد بأنها مختصـة بحث حينئذ عـن القانون الواجـب التطبيق عليه، أمـا إذا وجد 
بأنهـا غـر مختصة، فـلا داعي عندئذ لأن يبحـث عن القانـون الواجب التطبيق عليـه. وهذا ما 

يجعـل مشـكلة تنـازع الاختصـاص القضائي الدولي سـابقة عن مشـكلة تنـازع القوانين)6(.
ب- عدم تازم بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي.

مـن المبـادئ التقليديـة في فقـه القانـون الـدولي الخـاص عـدم التـلازم بـين الاختصـاص 
القضائـي والاختصـاص التشريعـي، بمعنـى أن انعقـاد الاختصـاص القضائـي لمحاكم دولة 
معينـة، لا يعنـي بالـرورة أن تقوم تلك المحاكـم بتطبيق قانونهـا المادي على النـزاع المطروح 
أمامهـا، لأن القـول بعكـس ذلـك معنـاه الرجـوع إلى عهـد الإقليميـة ومـا قبله حيـث كانت 
المحاكـم لا تطبـق إلا قوانينهـا، ومـن ثم فـإن هناك إجمـاع بين فقهـاء القانون الـدولي الخاص 
عـلى أن عـدم التـلازم بـين الاختصـاص التشريعـي والاختصـاص القضائـي يعـد أسـاس 

وجـود القانـون الدولي الخـاص)7(.
وتلـك الحقيقـة الأساسـية لوجـود القانون الـدولي الخاص نفسـه تعد أمرا حديثـا كحداثة 
هـذا القانـون ذاتـه، حيـث أنهـا لم تتأكـد إلا في القـرن الثالـث عـشر مـع بدايـة انهيـار مبـدأ 

الارتبـاط المطلـق بـين اختصـاص المحكمـة المرفـوع أمامهـا النـزاع وتطبيـق قانونها.)8( 
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ج- تأثر الاختصاص القضائي الدولي في الاختصاص التشريعي.
إذا كان موضـوع تنـازع الاختصـاص القضائـي الدولي مسـتقلا   عـلى نحو ما رأينا سـابقا   
عـن موضـوع تنـازع القوانـين، فـإن هـذا لا يعنـي عـدم وجـود أي تأثـر لـلأول في الثـاني، 
فالقانـون الواجـب التطبيـق يختلـف بحسـب المحكمـة المعـروض عليهـا النـزاع لاختـلاف 
قواعـد الإسـناد وقواعـد التكييـف وقبـول الإحالـة مـن عدمـه مـن دولـة إلى أخـرى. فقـد 
تقـي قواعـد الإسـناد الجزائريـة   إذا كان النـزاع معروضـا عـلى القضـاء الجزائـري ومتعلقا 
بالأحـوال الشـخصية   بتطبيـق قانـون الجنسـية، بينـما لـو أن هـذا النـزاع كان معروضـا عـلى 
القضـاء الانجليـزي لطبـق عليـه قانـون الموطن، عـلى اعتبـار أن قواعـد الإسـناد الانجليزية 
تطبـق عـلى الأحـوال الشـخصية قانـون الموطـن. وبذلك نـرى أن القانـون المطبـق على نفس 
النـزاع يختلـف باختـلاف المحكمـة الناظـرة فيـه، ويترتـب عـلى ذلـك اختلاف الحـل المعطى 

للنـزاع بحسـب المحكمـة المعـروض عليها.
وهـذا الاختـلاف في القانـون الواجـب التطبيـق عـلى النـزاع من محكمـة دولـة إلى محكمة 
دولـة أخـرى قـد يختلف أيضـا، ليس بسـبب اختلاف قواعد الإسـناد فيـما بينها، وإنما بسـبب 
اختـلاف التكييـف لنفـس المسـألة، فقـد تعتـبر محكمـة دولـة مـا مسـألة معينـة عـلى أنهـا من 
الشـكل، وتعتبرهـا محكمـة دولة أخـرى على أنها مـن الأهلية، ممـا يترتب عنه اختـلاف قاعدة 

الإسـناد المطبقـة عليهـا، واختلاف بالتـالي القانـون الواجـب التطبيق )9(.
ويظهـر أيضـا تأثـر الاختصـاص القضائـي الـدولي في تنـازع القوانين لمـا يكـون القانون 
الواجـب التطبيـق متعلقـا بالنظـام العـام في دولـة معينـة، وغـر متعلـق بـه في دولـة أخـرى، 
فيسـتبعد في الأول ويطبـق بدلـه قانـون القـاضي. ولا يسـتبعد في الثانيـة، ممـا يعنـي أيضـا 

اختـلاف القانـون الواجـب التطبيـق حسـب المحكمـة المعـروض عليهـا النـزاع )10(. 

ثانيا:القواعد العادية للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية. 
لم يخصـص المـشرع الجزائـري للاختصـاص القضائـي الـدولي سـوى مادتـين في قانـون 

الإجـراءات المدنيـة والإداريـة همـا المـادة 41 والمـادة 42.
حيـث تنـص المـادة 41 على انه: » يجـوز أن يكلف بالحضـور كل أجنبي، حتـى ولو لم يكن 
مقيـما في الجزائـر، أمـام الجهـات القضائيـة الجزائرية، لتنفيـذ الالتزامـات التي تعاقـد عليها في 

جزائري. مـع  الجزائر 
كـما يجـوز أيضا تكليفـه بالحضور أمـام الجهـات القضائية بشـأن التزامات تعاقـد عليها في 

بلـد أجنبي مـع جزائريين «.
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وجـاء في المـادة 42: » يجـوز أن يكلـف بالحضـور كل جزائـري أمـام الجهـات القضائيـة 
الجزائريـة بشـأن التزامـات تعاقـد عليهـا في بلـد أجنبـي، حتـى ولـو كان مـع أجنبـي«.

وهاتـان المادتـان منقولتـان حرفيـا مـن القانـون الوضعـي الفرنـي، فالمـادة 41 تقابلهـا 
المـادة 14 مـن القانـون المـدني الفرني، والمـادة 42 تقابلهـا المـادة 15 من نفـس القانون، ولم 
يخصـص المـشرع الفرني هـو أيضا غر هاتـين المادتين للاختصـاص القضائي الـدولي)11(.
ويفهـم مـن المادتـين أن المحاكـم الوطنيـة مختصـة بالنظـر فقـط في الدعـاوى التـي يكـون 
احـد أطرافهـا مـن الوطنـين، سـواء كان مدعيـا أو مدعـى عليه، أمـا الدعاوى بـين الأجانب 
فهـي غـر مختصة بالنظـر فيها، وهـذا الفهم للمادتين هـو الذي كان سـائدا في فرنسـا في أوائل 
القـرن التاسـع عـشر. فقـد كانـت الفكرة السـائدة آنـذاك هـي أن قضـاء الدولة وجـد أصلا 
لإقامـة العـدل بين الوطنيـين فقط، فهو امتيـاز خاص بهـم دون الأجانب. غر أن هـذا الفهم 
بـدا القضـاء يحيد عنـه تدريجيا طـوال القرن التاسـع عـشر، وذلـك بتقرير اختصاصـه ببعض 
الدعـاوى التـي يكـون أطرافهـا مـن الأجانـب، ولم يكـد ينتهـي القـرن التاسـع عـشر حتـى 
أصبـح هـذا الفهـم فـارغ المضمـون)12(، إذ امتـد اختصـاص القضـاء الفرنـي إلى مختلـف 
القضايـا التـي يكـون أطرافها أجانـب اعتمادا عـلى القواعد الاختصـاص الداخليـة والتي تم 
مدهـا إلى الاختصـاص القضائـي الـدولي. ولم يقـف التطـور عند هـذا الحد، بل وصـل الأمر 
إلى اعتبـار المادتـين لهما فقط صفـة احتياطية في مقابلـة القواعد العادية للاختصـاص القضائي 

الـدولي، والتـي هي امتـداد لقواعـد الاختصـاص الداخلية.)13(
وأمـام هـذا الفـراغ التشريعـي في القانـون الوضعـي الجزائـري، اقـر جانـب مـن الفقـه 
الجزائـري)14( عـلى أنه لا يوجـد في الجزائر ما يمنع مـن تبني ما انتهى إليـه الفقه والقضاء في 
فرنسـا مـن فهم للمادتـين 14 و15، فتعتبر المادتـين 41 و42 قواعد غر عاديـة للاختصاص، 
أمـا القواعـد العاديـة للاختصاص فهـي قواعد الاختصـاص القضائي المحـلي الداخلي والتي 
يتـم تمديدهـا إلى المجـال الـدولي. وعليـه فإننـا سـنخصص المطلـب الأول مـن هـذا المبحـث 
لدراسـة مسـألة امتداد قواعد الاختصـاص القضائي الداخـلي إلى المجال الـدولي، أما المطلب 
الثـاني سـوف نتعـرض فيـه للاختصـاص الـدولي للمحاكـم الجزائريـة القائـم عـلى فكـرة 

الخضـوع الاختيـاري وحسـن أداء العدالة)15(.

1 - امتداد قواعد الاختصاص القضائي الداخلي إلى المجال الدولي.
أمـام عـدم وجـود أي نـص تشريعـي يتضمـن القواعـد العاديـة للاختصـاص القضائـي 
الـدولي لا منـاص مـن الرجـوع إلى قواعد الاختصـاص القضائـي الداخلي ومدهـا إلى المجال 

الـدولي، وهـذا مـا اجمـع عليه الفقـه وأيـده القضاء في فرنسـا في مناسـبات مختلفـة.)16(
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والواقـع أن تمتـع المـشرع الوطنـي في تحديـده للقواعـد المحـددة للاختصـاص القضائـي 
الـدولي لمحاكمـه بالحريـة المطلقـة، لا يعنـي البتـة عـدم استرشـاده عـلى الأقـل انطلاقـا مـن 
مفهـوم الملائمـة، بمجموعـة مـن الأسـس والمبـادئ الفنيـة المتبعـة في التشريعـات الوضعيـة 
الأجنبيـة المقابلـة، واسـتقراء التشريعـات المختلفـة للعديـد مـن الدول يشـر إلى وجـود نوع 
مـن المشـاركة في الأسـس والمبـادئ في صياغـة القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص القضائـي 
الـدولي عـلى نحـو يجعل من العسـر عـلى أي مشرع وطنـي عدم الاعتـداد بهذه الأسـس عند 
شروعـه في تنظيـم اختصاصـه القضائـي المتعلـق بالمنازعـات ذات العنـصر الأجنبـي. وهـي 
أسـس وضوابـط عاديـة معمـول بها في معظـم التشريعـات الوضعيـة المقارنة التي سـنتعرض 

لدراسـتها في الفـروع الآتيـة:
أ- تطبيق قواعد الاختصاص القضائي الداخلي على الاختصاص الدولي.

يكـون الاختصـاص منعقدا للمحاكـم الجزائرية كلما كان الضابـط المعتمد في الاختصاص 
المحـلي الداخـلي موجـودا في الجزائـر، فـإذا كان مثلا الضابـط في الاختصاص المحـلي الداخلي 
هـو موطـن المدعـي عليـه)17(، وكان هـذا الضابـط موجـودا في الجزائـر فـإن الاختصـاص 
القضائـي الـدولي يكون معقودا للنظـام القضائي الجزائـري، وأما إذا كان موجـودا في الخارج 

لا يكون معقـودا له. 
وأيضـا إذا كان الضابـط في نطـاق الاختصـاص المحلي الداخلي بالنسـبة للدعـاوي العينية 
العقاريـة هـو مـكان وجـود العقار)18(، فـإن هـذا العقـار إذا كان موجـودا في الجزائر يكون 

الاختصـاص معقـودا لقضائهـا، أمـا إذا كان موجـودا في بلـد أجنبي فإنـه غر مختص.
وبذلـك يذهـب جانـب مـن الـشراح)19( إلى القـول بأنه قـد نقلنـا قواعـد الاختصاص 
المحـلي الداخـلي إلى المجـال الـدولي لكـن مـع فـارق أن قواعـد الاختصـاص المحـلي الداخلي 
تحـدد لنـا المحكمـة المختصـة داخـل النظـام القضائـي الجزائـري، أمـا قواعـد الاختصـاص 
القضائـي الـدولي فتبـين لنـا فقـط مـا إذا كان النظـام القضائـي الجزائـري مختصـا أم لا.)20(

عقد  يرفض  بدايته  في  كان  طويل  تطور  بعد  الفرني  القضاء  تبناه  الذي  هو  الحل  وهذا 
الاختصاص بصفة مطلقة للدعاوى التي يكون أطرافها من الأجانب، ثم بدأ يخرج عن ذلك 
تدريجيا إلى أن وصل إلى عقد الاختصاص للقضاء الفرني مهما كانت جنسية أطراف الدعوى، 
وذلك بتطبيق قواعد الاختصاص القضائي المحلي على المجال الدولي، وقد عبر عن هذا الاتجاه 
بقوله: » يخضع الاختصاص القضائي الدولي في القانون الفرني لقواعد الاختصاص المحلي 

الداخلي وذلك مهما كان القانون المطبق وجنسية أطراف الدعوى«.)21(
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ويضيـف أصحـاب هـذا الـرأي)22( إلى أن المادتـين 39 و40 مـن قانـون الإجـراءات 
المدنيـة والإداريـة الجزائـري همـا اللتـان يتـم نقلهـما إلى المجـال الـدولي، وعقـد الاختصاص 
وفقهـما للمحاكـم الجزائريـة في المنازعـات ذات الطابع كلـما كان ضابط الاختصـاص المعتمد 

عليـه موجـودا في الجزائـر، وذلـك أيـا كانـت جنسـية أطرافها.
وأيـا كانـت الانتقـادات التـي يمكـن للفقـه أن يوجههـا إلى هـذا البنـاء القانـوني، فإننا لا 
يسـعنا في هـذا الصـدد إلا أن نذكـر بـأن المـشرع الجزائـري لم يتفطـن إلى وضع قواعـد قانونية 
عامـة تعالـج مسـألة الاختصـاص القضائـي الـدولي، وخاصـة وان الكثـر مـن التشريعـات 
شـأن  في  متكامـل  تقنـين  إلى  الآن  حتـى  تصـل  لم  القانـوني  الـتراث  في  العريقـة  الأوروبيـة 
الاختصـاص القضائـي الـدولي، ومازالـت تحـدد اختصـاص محاكمهـا مسـتلهمة في ذلـك 
المادتـين 14 و 15 مـن القانـون المدني الفرنـي، علاوة على تعديـه الحلول السـائدة في المجال 
الداخـلي إلى المجـال الـدولي مما يثر الكثر من المشـاكل وخاصـة بعد التعديـل الحديث لقانون 

الفرني.  المدنيـة  الإجـراءات 
ب- جعل قواعد الاختصاص المحلي الداخلي متائمة مع الاختصاص الدولي. 

إن النصـوص القانونيـة المتعلقـة بالاختصـاص المحـلي الداخـلي موضوعـة أصـلا مـن 
طـرف المـشرع الوطنـي للمجـال الداخـلي، وتنحـصر وظيفتهـا في توزيـع الاختصـاص على 
المحاكـم الموجـودة داخـل الإقليم الجزائـري)23(. أما قواعـد الاختصـاص القضائي الدولي 
فهدفهـا تحديـد مـا إذا كانت المحاكـم الجزائرية مختصـة بالنظـر في النـزاع أم لا دون أن تتعدى 
ذلـك إلى عقـد الاختصـاص للمحاكـم الأجنبيـة، فوظيفتهـا بالتـالي ليسـت وظيفـة توزيعية 
للاختصـاص)24(. وعليـه فإن نقـل قواعد الاختصاص المحـلي الداخلي إلى المجـال الدولي، 
وتطبيقهـا عليـه دون تعديـل قـد تعترضـه أحيانـا صعوبـات عمليـة، بل قـد يصـل الأمر إلى 
عـدم القـدرة عـلى تطبيقهـا أصـلا ممـا يتعين إدخـال تعديـلات عليهـا لجعلهـا متلائمـة معه، 

وبإمـكان بالتـالي تطبيقهـا بدون صعوبـة.)25(
ومن الأمثلة على هذه المواد القانونية التي يتطلب تطبيقها في المجال الدولي إدخال تعديلات 
المحكمة  فإن  المادة  بالمراث، ووفقا لهذه  المتعلقة   1 فقرة   40 المادة  عليها لجعلها متلائمة معه 
المختصة في المجال الداخلي فيما يتعلق بمادة المراث، هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 
مكان افتتاح التركة، وتبقى هذه المحكمة مختصة حتى ولو تعلقت التركة بتقسيم عقارات تقع 
خارج دائرة اختصاصها، ويبرر الفقه ذلك بأن مزايا تركيز كل ما يتعلق بعملية تقسيم التركة 
في مكان واحد وإخضاعه لمحكمة واحدة تفوق مزايا إخضاع كل عقار داخل في تقسيم التركة 
الصادر في  الحكم  فإن  ذلك  إلى  إضافة  العقار،  اختصاصها هذا  دائرة  يقع في  التي  للمحكمة 

التركة يجد تطبيقه داخل الإقليم الجزائري.)26( 
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ولكـن الأمـر عـلى خلاف ذلـك في المجـال الـدولي، فلا يمكـن الأخذ بهـذا التركيـز لكل 
العمليـات المتعلقـة بتقسـيم التركـة فيـما إذا كانت بعـض العقـارات الداخلة في هذا التقسـيم 
موجـودة في الخـارج، فالقضـاء الجزائـري يكـون مختصـا فقـط بالعقـارات التـي توجـد عـلى 
الإقليـم الجزائـري وتكـون داخلـة في تركـة الهالـك دون تلك الموجـودة في الخـارج، وهذا ما 
اخـذ بـه القضـاء الفرنـي، فقد اعتـبرت محكمـة النقـض الفرنسـية أن القضـاء الفرني غر 
مختـص في النظـر في تقسـيم تركـة متعلقـة بعقـارات موجـودة في الخـارج، كـما أنـه لا يسـوغ 
للقـاضي الفرنـي البحـث فيـما إذا كان بالإمـكان رفـع النـزاع إلى القضاء الأجنبـي حتى ولو 

ترتـب عـلى ذلك مـا يسـمى بجريمة إنـكار العدالـة.)27( 
ج- قواعد الاختصاص القضائي المتعلقة بالمجال الدولي.

قـد تفـرض بعـض الحـالات عقـد الاختصـاص للمحاكـم الوطنيـة بنـاء عـلى قواعـد 
اختصـاص متعلقـة فقـط بالمجـال الـدولي والتـي أملتها الاسـتجابة للـرورة التـي يفرضها 
النظـام الـدولي)28(، وفي هذه الحـالات لا توجد قواعـد للاختصاص المحـلي الداخلي والتي 
يتـم نقلهـا إلى المجـال الـدولي لتطبيقهـا عليـه، ومـن أمثلـة هـذه القواعـد القاعدة التـي تمنح 

الاختصـاص للمحاكـم الوطنيـة تجنبـا مـن الوقـوع في »جريمـة إنـكار العدالة«.
فكما نعلم أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تحدد فقط ما إذا كانت المحاكم الجزائرية 
القضاء  النزاع المعروض عليها. فعلى فرض أنها استبعدت اختصاص  بالنظر في  مختصة أم لا 
الجزائري للنظر فيها، فهل هناك ضمانة بأن نظام قضائي أخر يكون مختصا للنظر فيها؟، فإذا 
تأكد للقضاء الجزائري بأنه ليس هناك أي نظام قضائي أجنبي أخر يكون مختصا فعليه تقرير 
اختصاصه بناء على القاعدة السابقة الذكر والتي تجد مصدرها كما ذكرنا في الرورة التي يفرضها 
النظام الدولي، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة وهذا هو موقف القضاء الفرني،)29( 
كما توجد قاعدة أخرى خاصة فقط بالمجال الدولي تمنح الاختصاص للمحاكم الجزائرية عندما 
يكون القانون المطبق على النزاع هو »قانون البوليس والأمن«)30(،وذلك لتمتع هذا الأخر 
التشريعي  التي يجلب فيها الاختصاص  بطابع الإقليمية، وتعتبر هذه الحالة من بين الحالات 

الاختصاص القضائي. 

2 - الاختصاص الدولي للمحاكم الجزائرية المبني على فكرة الخضوع الاختياري 
وحسن أداء العدالة.

يسـلم الفقـه والقضـاء في عصرنا الراهـن بإعطـاء الإرادة دورا هاما في مجـال الاختصاص 
القضائـي الـدولي، بحيـث يمكـن للخصـوم الاتفـاق عـلى قبـول ولاية قضـاء دولة مـا حتى 
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ولـو لم تكـن محاكمهـا مختصـة أصـلا بالنـزاع وفـق الضوابـط السـائدة هـذا مـن جهـة، ومن 
جهـة أخـرى تقـرر بعض التشريعـات المقارنة بمنـح الاختصـاص لمحاكمها الوطنيـة للفصل 
في نـزاع معـين مرجعـه تحقيق اعتبـارات معينة كضـمان وحدة الخصومة وحسـن سـر العدالة 

ومنـع تضـارب الأحكام.
أ- الاختصاص القضائي الدولي القائم على الخضوع الاختياري للخصوم.

قـد يكـون القضاء الجزائري مختصـا بالنظر في النـزاع، غر أن الخصوم يتفقـون على عرضه 
عـلى قضـاء دولة أجنبيـة أخرى. وقـد يكون العكـس، القضـاء الجزائري غر مختـص، ولكن 
الخصـوم يتفقـون عـلى عـرض نزاعهم عليـه، ومثـل هذا الاتفـاق قد يكـون صريحـا يتضمنه 
عقـد مكتـوب بـين الخصـوم وبمقتضـاه يعقـد الاختصاص لقضـاء دولـة معينة، وقـد يكون 
ضمنيـا بـأن يرفـع احـد الخصـوم دعـواه أمـام جهـة قضائيـة لدولـة معينـة دون أن يعـترض 
خصمـه عـلى عـدم اختصاصـه. فهـل مثـل هـذا الاتفـاق الـذي يعـدل قواعـد الاختصاص 
القضائـي الـدولي ينتـج أثـره، فتصبـح الجهـة القضائية المختـارة بالاتفـاق هي مختصـة بالنظر 

النزاع؟ في 
لا يمكـن لأيـة دولـة أن تنظـم هيئـة قضائيـة تابعـة لدولـة أخـرى، وهـذا مبـدأ ثابـت في 
القانـون الـدولي العـام، وعليـه فـإن القانون الجزائـري هو الذي يقـرر وحده مـا إذا كان يجوز 
أو لا يجـوز عقـد الاختصـاص بالاتفـاق للقضـاء الجزائري رغم عـدم اختصاصه، أو سـلب 

الاختصـاص عنـه رغـم اختصاصه وعقـده لقضـاء دولة أخـرى.)31(
وبنـاء على ذلـك إذا رجعنا إلى المـادة 46 من قانون الإجـراءات المدنيـة والإدارية الجزائري 
فإننـا نجدهـا تجيز للخصـوم الحضـور دائما باختيارهمـا أمام القـاضي حتى ولـو لم يكن مختصا 
محليـا بنظـر الدعـوى، ممـا يفيد بـأن قواعـد الاختصـاص القضائي المحلي ليسـت مـن النظام 

العـام لأنه يمكـن الاتفاق عـلى مخالفتها. 
ويذهـب جانـب مـن الفقـه الجزائـري)23( إلى القـول بـأن قواعـد الاختصـاص القضائي 
الـدولي في الجزائـر هـي امتـداد لقواعـد الاختصـاص المحـلي الداخـلي، فهـي مـن ثم ليسـت 
بالتـالي الاتفـاق عـلى مخالفتهـا، فيصبـح الاتفـاق عـلى سـلب  العـام ويمكـن  النظـام  مـن 
الاختصـاص عـن القضـاء الجزائـري رغـم اختصاصـه، أو على جلـب الاختصـاص له رغم 

عـدم اختصاصـه.
وهـذا الموقف هو الذي كان سـائدا في فرنسـا قبل تعديل سـنة 1975 لقانـون الإجراءات 
المدنيـة الفرنـي)33( لوجود انسـجام بينه وبـين قواعد الاختصـاص القضائي المحـلي الداخلي 
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التـي تقـي بصحـة الاتفـاق عـلى تعديـل أحـكام الاختصـاص القضائـي المحـلي الداخلي، 
ولكـن بعـد هـذا التعديـل فـإن هـذا الانسـجام أصبـح غـر موجـود ذلـك أن المـادة 48 من 
قانـون الإجـراءات المدني الفرنـي الجديد يبطـل كل اتفاق عـلى تعديل أحـكام الاختصاص 
المحـلي الداخـلي باسـتثناء إذا كان مبرمـا ما بين أشـخاص لهم جميعـا صفة التجار، مما يسـتنتج 
منـه أن الاتفـاق في غـر المجـال التجـاري على تعديـل أحكام الاختصـاص القضائـي الدولي 
يعتـبر باطـلا لأنـه - كـما رأينـا- قواعـد الاختصـاص القضائـي الـدولي هـي امتـداد لقواعد 
الاختصـاص القضائـي المحـلي الداخـلي، غـر أن محكمـة النقـض الفرنسـية لم تأخـذ بهـذا 
الموقـف، وحكمـت بصحـة الاتفـاق عـلى تعديـل أحـكام الاختصـاص القضائـي لمـا يكون 

دوليا.)34(  النـزاع 
وقـد لاقـى موقفها هذا قبولا لـدى جانب كبر من الفقه)35(، لكـن بشروط، الشرط الأول 
أن يكـون النـزاع له طابـع دولي، وله علاقـة معتبرة بقضـاء الدولة التي عقـد الاختصاص له، 
الـشرط الثـاني ألا يكـون الاختصـاص المعقـود للقضـاء الفرنـي اختصاصا مقصـورا عليه، 

الـشرط الثالث ألا يكـون النزاع متعلقا بحالة الأشـخاص. 
ب- الاختصاص القضائي الدولي القائم على حسن أداء العدالة.

قـد تكون الدعـوى المرفوعة أمـام القضـاء الجزائري داخلـة في اختصاصـه، وتكون هناك 
دعـوى أخـرى غـر داخلـة في اختصاصـه ومرفوعة إلى جهـة قضائيـة أجنبية، ويوجـد ما بين 

الدعويـين ارتبـاط فهـل بإمكان ضـم الدعويين أمـام جهة قضائيـة واحدة؟
القانون  بأنه توجد في  الفقه الجزائري)63( إلى القول  وبناء على ذلك فلقد ذهب جانب من 
فقد  ذلك  تعالج  التي  والإدارية)37(  المدنية  الإجراءات  قانون  من   55 المادة  الداخلي  الوضعي 
أمام تشكيات مختلفة  الارتباط عند وجود عاقة بين قضايا مرفوعة  تقوم حالة   « فيها:  جاء 
أن  العدالة  سر  لحسن  تستلزم  والتي  مختلفة،  قضائية  جهات  أمام  أو  القضائية،  الجهة  لنفس 
ينظر ويفصل فيها معا «، فوفقا لهذه المادة يمكن على الصعيد الداخلي ضم الدعويين أمام جهة 

قضائية واحدة، فهل يمكن مد هذا الحل إلى المجال الدولي؟
ويؤكـد أصحـاب هـذا الاتجاه عـلى انه يجـب تطبيـق قواعد الاختصـاص المحـلي الداخلي 
في المجـال الـدولي، وعليه فإنـه تطبيقا للـمادة 55 من قانون الإجـراءات المدنيـة والإدارية على 
المجـال الـدولي، فـإن المحاكـم الجزائريـة تكـون مختصة بالنظـر في الدعويـين معا، عـلى الرغم 
مـن عـدم اختصاصهـا في الدعوى المرفوعـة أمام القضـاء الأجنبي، وذلك للارتبـاط الموجود 

بينهما وهـذا الاختصاص يمليـه حسـن أداء العدالة.)38(



دفاتر البحوث العلمية250 العدد العاشر

وهـذا مـا اخذ بـه المشرع المـصري، حيـث منح الاختصـاص للمحاكـم المصريـة بالفصل 
في الدعـاوى المرتبطـة وكذلـك المسـائل الأوليـة والطلبـات العارضـة والتـي يكـون مختصـا 
بالنظـر فيهـا، فقـد جـاء في المـادة 33 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة المـري: » إذا رفعـت 
لمحاكـم الجمهوريـة دعـوى داخلـة في اختصاصـه تكـون هـذه المحاكـم مختصـة بالفصـل في 
المسـائل الأوليـة والطلبـات العارضـة عـلى الدعـوى الأصليـة كـما تختـص بكل طلـب يرتبط 
بهـذه الدعـوى ويقـي حسـن أداء العدالـة أن ينظـر معهـا «،)39(وقـد اقتضـت حكمـة هـذا 
النـص أن يجعـل المـشرع حكمـه عاما، يـسري عـلى المنازعـات في مـواد الأحوال الشـخصية 
وكذلـك المنازعـات في مـواد الأحـوال العينيـة، ولعلـه من أوسـع الصـور مجالا لإعـمال هذا 
النـص بالنسـبة للمسـائل الأوليـة مـا تكـون الدعـوى القائمـة أمـام المحاكـم المصريـة مدنية 
أو تجاريـة وتثـار أثنـاء نظرهـا مسـألة أوليـة تتعلـق بالأحـوال الشـخصية فتختـص المحكمة 
بالفصـل فيهـا، ومـن أكثر المسـائل الأولية التي تثـار أثناء نظـر منازعات الأحوال الشـخصية 
مسـألة جنسـية الخصـم أو موطنـه إذ يتوقـف عليها أو عليـه تعيـين القانون الواجـب التطبيق 

أو تعيـين اختصـاص المحكمـة.)40(

ويعقـد أيضا القضاء الفرنـي الاختصاص لمحاكمه للفصل في المسـائل الأولية والطلبات 
العارضـة عـلى الدعـوى الأصلية التي تكـون مختصة بالنظـر فيها ويبرر ذلـك الاختصاص بما 

تمليه الاعتبارات العملية، ويسـتجيب لحسـن أداء العدالة.)14( 

خاتمة:
ونشـر في الأخـر إلى أن هـذا البحـث تنـاول جـزء مـن دراسـتنا المتعلقـة بالاختصـاص 
القضائـي الـدولي للمحاكـم الجزائريـة القائـم عـلى القواعـد العاديـة فقـط، ولم نتطـرق إلى 
الاختصـاص القضائـي الـدولي للمحاكم الوطنيـة المبني عـلى الامتياز القضائي الـذي تناولته 
المـادة 41 والمـادة 42 مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإدارية الذي سـوف يكـون موضوع 

لاحقا. بحثنـا 

وفي نهايـة البحـث بـدا لنا واضحـا أن المشرع الجزائـري لم يخصص للاختصـاص القضائي 
الـدولي سـوى مادتـين في قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة المـادة 41 والمـادة 42، وهذا 
الموقـف التشريعـي مـن جانب المـشرع يتضمن نقصا تشريعيـا خطرا، يمكـن أن ير بصميم 
المصالـح العليـا للبـلاد، والاختصـاص القضائـي الـدولي المبـاشر على حـد سـواء، ولابد أن 
يتدخـل المـشرع الوطنـي لجـبر هـذا النقـص، فأمـر الفصـل مـن معيـار تحديـد الاختصـاص 



251 دفاتر البحوث العلمية

القضائـي الـدولي يظـل موكولا للقاضي وحـده، دون معقـب ولا رقابة على حكمـه، وهذا ما 
يتنـافى مع كـمال التشريـع وروح الحكمـة وتقدير المصلحـة العامة.

وفي حقيقـة الأمـر فـإن هـذا الفـراغ التشريعـي هو الـذي دفع جانب مـن الفقـه الجزائري 
إلى تفسـر القواعـد المنظمـة للاختصـاص المحـلي الداخـلي التي تضمنهـا قانـون الإجراءات 
المدنيـة والإداريـة، ومـد العمل بهـا إلى المجال الـدولي التي يطلـق عليها في بعـض التشريعات 
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